
لى ع القانون المتعلق بزجر الاعتداء نداء إلى نوّاب الشعب لإلغاء النظر في مشروع

 القوات المسلحة
 

 

 السيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب،

 

"مشروع القانون توجّه لكم المنظمات الموقعة أدناه هذه الرسالة لتنبيهكم إلى ضرورة العدول عن النظر في 

 01المُسجّل رسميا في البرلمان منذ  المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة"، 52/5102عدد 

مناقشة مشروع القانون، ما يعُدّ  5102 /تموزيوليو 01. استأنف مجلس نواب الشعب في 5102 /نيسانأبريل

 مفاجأة كبرى للمجتمع المدني.

 

ندعو المشرّعين التونسيين إلى التخلي عن النظر في مشروع القانون الذي قد يتسبب في تكميم أي انتقادات 

ذي يفتقر سي، الونالنظام القضائي الت للقوات المسلحة، وتعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة المستفحلة أصلا في

 منذ الثورة. ةمعمّق اتإصلاح بشدّة إلى

 

منظماتنا تعتبر هذا القانون مخالفا للدستور ومناقضا لالتزامات تونس الدولية في مسائل حقوق الإنسان، لا سيما 

 احترام الحق في الحياة ومقاومة الإفلات من المحاسبة واحترام الحق في حرية التعبير.

 

أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن  مشروع القانون يمكن لبنود
في غير حالات الضرورة القصوى لحماية  قاتلةينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة ال

 .النفس البشرية

 
 وات الأمن التونسيةبالنسبة إلى المجتمع المدني، يتعيّن على مجلس نواب الشعب ضمان أن تكون مهمة ق

ضدّ أي هجمات قاتلة محتملة بأساليب تحترم حقوق الإنسان، ولكن هذا  وحماية انفسهم كذلكحماية الناس 
أتي . يأقاربهم وممتلكاتهمكذلك عناصر القوات المسلحة، وتجريم أي مساس بالمشروع يتجاوز هذا الهدف ب

 وقمع، في إطار حالة الطوارئ ومكافحة الإرهاب هذا في وقت تحصل فيه انتهاكات على يد هؤلاء العناصر
 بعض المظاهرات السلمية، دون أي محاسبة تقريبا.

 
نقدّم لكم الحجج التالية التي تُبرز مدى عدم اتساق مشروع القانون مع الدستور والتزامات تونس الدولية. 
بالنظر إلى الحجج المذكورة أسفله، تعتبر المنظمات الموقعة أن مسؤولية النواب، الذين أقسموا على الالتزام 

، إن عُرض على قانون أو التصويت ضدّهبالتخلي عن مشروع ال، 85باحترام قواعد الدستور، وفق المادة 

 الجلسة العامة.
 

 تضارب بين تجريم إفشاء أسرار الأمن الوطني وحرية التعبير
 

ألف  18سنوات، وغرامة قدرها  01بالسجن تصل إلى  من مشروع القانون أحكاما 6و 8ن يفرض الفصلا

 هو "جميع المعلومات. وتعريف أسرار الأمن الوطني على من يفشون أو ينشرون "أسرار الأمن الوطني" دينار
والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني ]...[ والتي يجب ألا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها 

 ."أو امتلاكها أو تداولها أو حفظها

http://legislation-securite.tn/ar/node/54196
http://legislation-securite.tn/ar/node/54196
http://legislation-securite.tn/ar/node/54196


 
داخل  بصرية تصوّر-معيةعلى كل من ينشر أي مواد س يفرض القانون أيضا أحكاما بالسجن تصل إلى عامين

ذا البند في بب هسلقوات المسلحة. سيتلمباني الأمن الوطني، أو في أماكن العمليات الأمنية أو العربات التابعة 
سجن الأشخاص الذين يرغبون في التنديد بالسلوكات المسيئة للشرطة عبر نشر فيديوهات أو صور توثق 

 الانتهاكات وتنبه الرأي العام.
 

هذا النص مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى لا يتفق 
من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وتونس  01، كما تنص على ذلك المادة المعلومات

 طية.سبة الديمقراقد تكون تلك المعلومات ضرورية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحا طرف فيه.
 

رغم أن للحكومات حقا في تقييد تداول معلومات معينة من شأنها تعريض الأمن الوطني للخطر، إلا أن  
التعريف الفضفاض وغياب أي استثناء أو دفاع متعلق بالمصلحة العامة قد يسمح للسلطات بتوجيه الاتهام إلى 

 .من يكشفون عن أخطاء الحكومة

 
من الدستور التونسي على أن "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة"،  23 ينص الفصل

الحق في حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر. يحظر الدستور فرض رقابة  20ويضمن الفصل 

 مُسبقة على الحريات.
 

لوصول إلى المعلومات"، وهي مجموعة مبادئ تنص "مبادئ جوهانسبرغ بشأن الأمن القومي وحرية التعبير وا

خبراء في القانون الدولي عن انطباق تدابير الحماية المتعلقة بحقوق الإنسان  0991واسعة التأثير أصدرها في 

على معلومات الأمن القومي. تنص على أنه: "لا تجوز معاقبة شخص على أساس متعلق بالأمن القومي لكشف 

( 5الكشف، أو لا يرجح أن يؤدي إلى الإضرار بمصلحة تمس الأمن القومي، أو )( لم يؤد 0معلومات إذا )

 ."تغلبت المصلحة العامة المتحصلة من ذيوع المعلومة على الضرر الناجم عن الكشف

 

أنه "للتثبت من أن القيد... ضروري لحماية مصلحة مشروعة تمس الأمن القومي فإن على  ادئوضح المبت

لمصلحة مشروعة تمس الأمن  و المعلومات المعنية تشكل تهديدا خطيراالحكومة أن تبرهن على: )أ( أن الرأي أ

تفق مع لقيد يو)ج( أن ا ،ممكنة لحماية تلك المصلحة تقييداالقومي، و)ب( أن القيد المفروض هو أقل الوسائل ال

 ة".المبادئ الديمقراطي

 

تستكمل المبادئ تعريف المصلحة المشروعة التي تمس الأمن القومي على أنها "حماية وجود البلاد أو سلامة 

أراضيها من استخدام القوة أو التهديد بها، أو حماية قدرتها على الاستجابة لاستخدام القوة أو التهديد بها، سواء 

ر خارجي مثل التهديدات العسكرية، أو من مصدر داخلي مثل التحريض على قلب نظام الحكم من مصد

 ."بالعنف

 

، المتعلقة بحرية 09المفسر للمادة  13لاحظت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، في تعليقها العام رقم 

دولة طرف فيه، أن على الحكومات التعبير، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس 

توخي "الحذر الشديد" لضمان عدم التذرع بقوانين الأمن القومي "بغرض القمع أو لحجب معلومات عن 

الجمهور تكون ذات مصلحة عامة مشروعة ولا تضر بالأمن القومي" أو لملاحقة صحفيين أو باحثين أو نشطاء 

 أو غيرهم ممن ينشرون تلك المعلومات.

 



 الشرطة وحرية التعبيرتحقير 

 

 يجُرّم مشروع القانون "تحقير" الشرطة وقوات الأمن الأخرى، ما من شأنه المسّ بحرية التعبير.

 

آلاف  01من مشروع القانون عقوبة جزائية تتمثل في السجن لمدة عامين وغرامة تصل إلى  05يفرض الفصل 

 "بقصد الإضرار بالأمن العام".دينار على كل من يدُان بتحقير القوات المسلحة عمدا أو 

 

لا يتفق تجريم "تحقير" مؤسسات الدولة مع الضمانات القوية لحرية التعبير بموجب القانون الدولي، كما أنه 

 .5103يتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور التونسي لسنة 

 

أ شرعية الجرائم والعقوبات، وهو علاوة على هذا، فإن غموض مفهوم تحقير القوات المسلحة لا يتفق مع مبد

حد أركان القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يلزم الدول بضمان أن تكون الجرائم الجزائية معرفة بشكل أ

 (.13من التعليق العام رقم  25دقيق وواضح في القانون )انظر الفقرة 

 

على أسس غير مبررة من قبيل السلطات صلاحية تقديرية واسعة لاعتقال الأشخاص  05قد يمنح الفصل 

التجادل مع الشرطة أو التباطؤ في تنفيذ أوامرها، أو للانتقام من إيداع شكوى بحق الشرطة. أما اشتراط الفصل 

أن يكون دافع التحقير هو "الإضرار بالأمن الوطني" فهو فضفاض بحيث لا يكاد يقيد الصلاحية التقديرية التي 

 .تهامتتمتع بها السلطات لتوجيه الا

 

تجاوزا جديدا للقوانين الموجودة والتي تتضمن عدة فصول تجرّم حرية التعبير،  أضاف البند المتعلق بالتحقير

الإساءة لرئيس الدولة أو التعدي على كرامة الجيش أو سمعته لا سيما الأحكام المتعلقة بالتشهير بأجهزة الدولة و

 ذه القوانين ودعت إلى سحبها.ة بهأو معنوياته. لطالما نددت المنظمات الموقع

 

للجنة حقوق الإنسان على أنه "ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات  13ينص التعليق العام رقم 

 ."مثل الجيش أو الجهاز الإداري

 

على انشغالها من تجريم انتقاد الأجهزة الرسمية  5112عبرّت لجنة حقوق الإنسان عند استعراضها لتونس في 

من  5105طلب مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل لتونس عام والجيش والإدارة. كما 

اية كاملة فر حمالتعبير بحيث توالسلطات مراجعة بقايا القوانين الموروثة من عهد بن علي التي تخنق حرية 

، طالبت 5102وأثناء الاستعراض الدوري الشامل لتونس في  .للقانون الدولي لحقوق الإنسان لتلك الحقوق طبقا

 عدة دول تونس بتعزيز الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة.

 

 الإعفاء من المسؤولية عند استخدام القوة المفرطةتكريس الإفلات من المحاسبة عبر 

 

من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة القاتلة لزجر الاعتداء 

ذا يعني همة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة. على منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخد

يسُمح لقوات الأمن بموجب القانون بالرد بالقوة القاتلة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا  النص أن

 ينطوي على خطر إصابة جسيمة.

 



من مشروع القانون، "لا تترتب أية مسؤولية جزائية على عون القوات المسلحة الذي تسبب،  02بموجب الفصل 

من هذا القانون،  01و 03و 01ن منها الجرائم المنصوص عليها بالفصول عند دفعه لأحد الاعتداءات التي تتكو

لبلوغ الهدف المشروع المطلوب تحقيقه حماية  ل ضروريافي إصابة المعتدي أو في موته، إذا كان هذا الفع

ع م برد الاعتداء، وكان الرد متناسباللأرواح أو الممتلكات، وكانت الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة 

 ."خطورته

 

 3-91من القانون التونسي  55-51يحذو هذا الفصل حذو الإرشادات المتعلقة باستخدام القوة في الفصول 

والذي ينظم التجمعات العامة، مع توسيع استخدام القوة ليس فقط أثناء  0991الصادر في يناير/كانون الثاني 

 ممتلكات وسيارات الشرطة وغيرها من قوات الأمن.المظاهرات وإنما أيضا عند حدوث اعتداءات فردية على 

 

إذا هامشا كبيرا من المناورة يسمح للقوات المسلحة باستخدام القوة التي قد تكون قاتلة في إطار  02يمنح الفصل 

ردها على هجوم لا يشكل تهديدا لحياة الناس أو قد يتسبب في إصابات بليغة. هذا مناقض لالتزام الدولة باحترام 

  ق في الحياة وحمايته.الح

 
 من 9ينص علي ذلك مثلا الفصل  لحماية الممتلكات.فقط ولي باستخدام الأسلحة النارية لا يسمح القانون الد

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين". "

أن تقيمّ سلطة مستقلة ما إذا كان استخدام الأسلحة النارية من قبل قوة مسلحة، ونتجت  كذلك تفرض هذه المعايير

  ، ضروريا ومتناسبا.عنه حالات وفاة أو إصابات بليغة

 

استخدام القوة المفرطة أو المعاملة السيئة.  ة علىية من عدم المحاسبلطالما استفادت القوات المسلحة التونس

والاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة عند التعامل مع  ،مازالت عمليات قتل المتظاهرين أثناء الثورة

والممارسات التعسفية  ،وعمليات مقاومة الإرهاب ،المظاهرات، والتعذيب وسوء المعاملة في حق الموقوفين

دون محاسبة. اعفاء القوات المسلحة من المسؤولية، كما ينص على ذلك  ،نينالتي تصاحب اعتقال المواط

قوات الأمن مفادها أن مشروع القانون، من شأنه تعزيز ثقافة الإفلات من المحاسبة هذه، ويبعث بإشارة إلى 

 ضوء أخضر باستخدام القوة بطريقة غير مشروعة. أمامهم

 

 المنظمات الموقعة

 للدفاع عن حقوق الإنسانالرابطة التونسية 

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

 اللجنة الدولية للقانونيين

 محامون بلا حدود

 منظمة العفو الدولية

 التعذيبالمنظمة العالمية لمناهضة 

 هيومن رايتس ووتش

 مراسلون بلا حدود

 للحقوق الأورومتوسطية

 مركز دعم التحولات الديمقراطية



 

 

 
 


